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البرنامج يتظمن العمل على استعادة الاستقرار السياسي والأمني

                       تنشر البرنامج العام لحكومة الوفاق 

العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

التعهد باحترام حقوق الإنسان وتلبية المطالب المشروعة للشباب
استعادة الخدمات التي تضررت في المرحلة الماضية

الاستمرار في تنفيذ سياسة التخفيف من الفقر وترشيد الإنفاق العام

التعامل مع المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن كخارطة طريق

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابة الكريم: 
 »واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا..«

» صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..

الأخ/رئيس مجلس النـــــــــــواب ..
الإخوة/ نواب رئيس المجلـــــس..
الإخوة/أعضاء مجلس النـــــواب..

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمــد لله الذي وفق اليمنيين إلى كلمة ســواء، وأنعم عليهم بالوفاق، بعد مرحلة 
صعبة أوصلت البلد إلــى حافة الخطر، ووضعت أحلام اليمنيين وتطلعاتهم إلى حياة 
كريمة في ظل يمن ديمقراطي موحد، أمام اختبار صعب لم يسبق له مثيل، غير أن 
الحكمــة اليمانية نجحت في فرض منطق الســلام والوفاق ، وطي صفحة مؤلمة من 

تاريخ اليمن المعاصر.
فمن روح الحكمة اليمانية انبثقت إرادة قوية عبر عنها سياسيو وحكماء هذا البلد، 
وجســدوا من خلالها مســتوى عالياً من المســئولية في التعامل مــع الجهود الخيرة، 
والإرادة الأخوية الصادقة للأشــقاء في مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، الذين 
وضعوا بمبادرتهم أساســاً جوهرياً للتسوية السياسية، كما أظهر اليمنيون المستوى 
نفســه من التعامل والتفاعل مع جهود الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين أسهموا- 
وبحــرص كبير علــى مصالــح اليمن- فــي صياغة خارطــة طريق لتنفيــذ المبادرة 
الخليجيــة، ممثلة بالآلية التنفيذية التــي انطلقت من روح قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم)2014(. 
الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الإخوة النــــــــــــــــــــواب ..

إن أقل ما يوجبه علينا الوفاء هو أن نذكر بالعرفان والامتنان موقف خادم الحرمين 
الشــريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز – عاهل المملكة العربية الســعودية – الذي 
تفضــل باســتضافة ورعايــة حفل التوقيــع على المبــادرة الخليجية وآليــة تنفيذها 
المزمنة ، الذي أقيم يوم 23 نوفمبر الماضي، بالديوان الملكي في الرياض وبحضور 
ولــي عهده الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب الســمو 

الملكي الأمير/نايف بن عبدالعزيز.
ولا يفوتنــا أن نتوجه بالشــكر كذلك إلــى أصحاب الجلالة والســمو قادة بقية دول 
مجلــس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامهم بأمن واســتقرار ووحدة بلادنا، 
وفــي الوقت نفســه ، فإننا ننتهــز هذه الفرصة لنعــرب مجدداً عن تقديرنــا البالغ ، 
وتثميننا العالي لكل الجهود المضنية ، والمســاعي الحثيثة التي بذلها أصحاب السمو 
والمعالي : وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ، ومعالي 
أمينه العام: الدكتور/عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تجشم متاعب جمة، وكذلك 
للأدوار التي قام بها أصحاب الســعادة ســفراء دول الخليج الشــقيقة وســفراء الدول 
دائمــة العضوية في مجلس الأمن، وســفير الاتحاد الأوروبي وســفراء الدول الأخرى 
الأعضــاء فيه المعتمدون لدى بلادنــــا  والأخ/جمال بــن عمر – مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة – الذي ساهم ، مساهمة فاعلة في إعداد الآلية التنفيذية المزمنة.
أن الحكومــة التي تمثــل اليوم أمام مجلســكم ما هي إلاَّ ثمرة مــن ثمار المبادرة 
الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة، اللتين تم الاتفاق والتوقيع عليهما بعد طول عناء، 
وجهــدٍ جهيد على مدى شــهور عدة كاد الوطن خلالها ينزلق نحــو المجهول ..  لكن 
بالرغم من ذلك ، فإن تجاوزه كلياً يبقى رهناً بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنودهما 
في المواعيد المحددة بجدية، ودونما تلكؤ حتى يســتطيع شعبنا الانعتاق من براثن 
الأوضاع الصعبة التي يعاني منها ، ويرزح تحت وطأتها ، وتحقيق التغيير الذي ينشده 
، والمتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وناهضة على أساس من المواطنة 
المتســاوية ، وســيادة النظام والقانون ، واحترام حقوق الإنسان ، يعم ربوعها الأمن 
والاستقرار ، والرخاء والازدهار، ويجمع بنيها العيش في إخاء ووئام، ومحبة وسلام .

ومــع ذلــك فإن ما يبعث على الأمــل والتفاؤل أن ما تم حتــى الآن من خطوات بما 
فــي ذلك البــدء في الإعداد والتحضير لإجــراء الانتخابات الرئاســية المبكرة يوم 21 
فبراير القادم وما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ينبغي 
أن يحملنــا جميعاً على الشــعور بقدر كبير من الإطمئنــان إلى أن عجلة التغيير بدأت 
تدور، وإننا بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعاً قادرون على قهر الصعاب، والتغلب على 

المشاكل، وإعادة اللحمة إلى سداها بإذن الله.
الأخ/رئيس مجلس النواب ..
الأخوة النــــــــــــــــــــواب ..

إن الحكومــة، وانطلاقــاً من وعيها بجملــة التحديات التي تجابــه الوطن في هذه 
المرحلة، وبحاجاته الملحة، يســرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج 
عملهــا، منطلقــهً في ذلــك من الدســتور والمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية، 
ومسترشــدة بمشــروع الخطة الخمســية الرابعــة للتنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 
والتخفيف من الفقر للأعوام من 2011-2015م، ومســتهدفةً الأولويات التالية، التي 

ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية: 
أولًا : في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني:

ســتعمل الحكومــة خــلال الفتــرة المحددة لهــا فــي الآليــة التنفيذيــة للمبادرة 
الخليجية،علــى توظيــف كافــة إمكانياتها، وحشــد كافــة الجهود الوطنيــة من أجل 
استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي 
والآمن للســلطة، واحترام حقوق الإنســان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في 
التغييــر، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساســية التي نصت عليها 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وســتتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية وقرار مجلس الأمن 
رقــم)2014(، باعتبارها خارطــة طريق ملزمــة وضرورية لعبور اليمــن إلى مرحلة 
جديــدة، يتحقق فيهــا التغيير الذي ينشــده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشــباب، 

وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية..
وســتحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً،  على إعلاء وتجســيد 
قيــم ومعاييــر الحكــم الرشــيد، في إطــار نهــج متكامل مــن المبــادئ والإجراءات 
والممارســات المجســدة لهذه القيم والمعايير، على مســتوى قيادة وإدارة مؤسسات 
الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، 
وبالمؤسســات الإقليمية والدولية. وســينصب اهتمام الحكومة على تحســين البناء 
المؤسســي والتشــريعي لبنــاء منظومة النزاهــة الوطنية في كافة ســلطات الدولة 
المركزيــة والمحليــة عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفســاد وتجســيد مبادئ 
الشــفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي 
الرســمي والشــعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص 
الحكومة علــى العمل مع المجتمــع الدولي في مكافحة الإرهــاب ومكافحة الجريمة 

المنظمة بجميع صورها وأشكالها..
ثانياً : في المجال الاقتصادي والتنموي:

ستضع الحكومة على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت 
خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها: 

حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة 
محطــات التوليــد القائمة في المدن الرئيســية، وحل الإشــكاليات المرتبطة بتوفير 

الوقود اللازم لتشغيلها.
حــل أزمة المشــتقات النفطية، وضمان توفيرها بأســعار عادلة، بحيث لا يســمح 

للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي.
دعــم ورعاية القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يمكنها من تحقيق عائدات أفضل 

للدولة والمساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حشــد الجهود الإقليمية والدولية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم 

في أسواق العمل. 
الاســتمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة 

لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
وستســعى الحكومة إلى إقناع الدول الشــقيقة والصديقة، بإنشــاء صندوق دولي 

خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية 
على مســتوى المحافظات، والتعاقد مع الشــركات الاستشــارية، لإعداد الدراســات ، 

وإجراء المناقصات ، واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
وإعتمــاداً على ما أبداه ويبديه الأشــقاء في مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
مشــكورين من اســتعداد صــادق ورغبة جادة للإســهام في نهوض وتطــور بلادنا ، 
فإن الحكومة ســوف تطلب منهم التعاقد مع شــركات متخصصــة لإعداد مخططات 
عامة للمدن الرئيســية : صنعاء، عدن ، تعز ، المكلا ، والحديدة ، بحيث يتم تنفيذها 
بمساعدتهم ، وتعاون القطاع الخاص الوطني من اجل الارتقاء بهذه المدن من حيث 

المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى اللائق بها.
كما ستعمل الحكومة على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية 
لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والحصول على منح علاجية للجرحى والمصابين 

الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج. 
وإنطلاقــاً من إدراكها للمســؤوليات الملقاة على عاتقها ، والمهــام المطلوب منها 
القيــام بهــا ، ومن إيمانها بوجــوب تكاتف الجميع جنباً إلى جنب لانتشــال اليمن من 
براثــن الأوضاع الصعبة التي تعيشــها ، فقد حرصت الحكومة علــى جعل برنامجها 
العام شــاملًا في محتواه لكافة السياســات الوطنية والقطاعيــة الهامة ، وبما يحقق 
تلبية المتطلبات الضرورية ، ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة القائمة من خلال 
وضــع الحلــول والمعالجات الهادفة إلى التغلب عليها والحد مــن آثارها على المجتمع 

وعلى عملية التنمية الشاملة في بلادنا.
وعليه، رأت حكومة الوفاق الوطني تجسيد كل ذلك في برنامجها العام المعروض 

عليكم، الذي يشتمل على الأجزاء التالية:
الجزء الأول

السياسات الحكومية لتنفيذ آلية مبادرة مجلس التعاون الخليجي 
وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية

التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس 
ومجلــس النواب في المرحلــة الأولى من الفتــرة الانتقالية ســتعمل حكومة الوفاق 
الوطني على إتباع عدد من السياســات والإجراءات المنفذة والتي ســيأتي ذكرها في 
ســياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشــير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد 
شــرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد 

البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها : 
إقــرار مصفوفــة المهــام والصلاحيات المناطــة بالحكومــة في الآليــة التنفيذية 

للمبادرة
المشــاركة في أعمال لجنة الشئون العســكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة 

نائب رئيس الجمهورية .
تكثيــف الاتصال والتنســيق مع عدد من الدول الشــقيقة والصديقــة والمنظمات 

المانحة لدعم تنفيذ المبادرة  وآليتها التنفيذية .
البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها.

وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى 
الــواردة في الآلية التنفيذية المزمنة  للمبادرة التي ســتعمل الحكومة على تنفيذها 

هي:
إعداد التشــريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد 
بها فــي مبادرة مجلس التعــاون الخليجي وآليتهــا التنفيذية وعرضهــا على مجلس 

النواب لاعتمادها)إقرارها( وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
العمــل مع ســائر الجهــات المعنية لضمــان وقف جميع أشــكال العنــف وانتهاكات 
القانون الإنســاني، وفض الاشــتباك بين القوات المســلحة والتشــكيلات المســلحة 
والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية 
التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة 

لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.
العمل المشــترك مع نائــب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآليــة وبما فيها انجاز 

الآتي:
وضــع وتنفيذ برنامــج أولي لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي والتنميــة الاقتصادية 

وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.

تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.
ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ 

الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
العمــل على إعداد وتنفيذ  موازنة مؤقتة والإشــراف على إدارة جميع جوانب مالية 

الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في 

موعدها المحدد 21 فبراير 2011م.
إنشاء الهيئات التالية :-

لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .
مؤتمر الحوار الوطني.

تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات 
من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشــر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون 
الخليجــي وآليتهــا التنفيذية المزمنة ، وإطــلاق نقاش مفتوح حول مســتقبل البلاد 
والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير 

مستقبل الحياة السياسية.
العمل على تهيئة الظروف المناســبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق 

الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان:
إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.

إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
عودة القوات المســلحة وغيرها من التشكيلات العســكرية إلى معسكراتها وإنهاء 
المظاهر المســلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المــدن، وإخلاء العاصمة وباقي 

المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
إزالــة حواجــز الطــرق ونقــاط التفتيــش والتحصينــات المســتحدثة فــي كافــة 

المحافظات.
إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شــروط الخدمة في القوات المســلحة والأجهزة 

الأمنية.

منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن.
تحقيق تكامل القوات المســلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار 

سيادة القانون.
العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً 

للآتي:
إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م  لمنصب 
الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء 
الحالية وتحت إشــرافها باســتخدام ســجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، 
ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك 

استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.
طلــب توفير المســاعدة الانتخابية من الأمم المتحدة وتنســيقها بمــا يكفل إجراء 

الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.
تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

الجزء الثانــي
السياسات الحكومية العامة والقطاعية

لعمل الحكومة في الفترة القادمة
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية 
مــن المرحلــة الانتقالية لعملية انتقال الســلطة في اليمن وفق عدد من السياســات 
العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق 
الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات 

المستهدفة خلال الفترة القادمة وفق المحاور التالية :
المحور الأول: السياسات الاقتصادية :

يركــز البرنامــج على عدد مــن السياســات الاقتصاديــة التي تدعــم التعامل مع 
التحديــات التي تواجه بلادنــا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصــادي والتنموي ومعالجة آثار 
الأزمــة في هذا الجانب وبمســتوى يلبي تطلعات المواطنين في غــدٍ أفضل ، وبناء 
الدولة المدنية الحديثة برؤية استشــرافية مســتقبلية لاســتخدام واســتثمار أفضل 
المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج 

أولويات السياسات الاقتصادية التالية :
النمو الاقتصادي:

يتبنــى البرنامج سياســات حفز النمو الاقتصادي وفق قاعــدة مبنية على التعويل 
علــى المتغيرات الداخليــة والاهتمام بالعوامل الخارجية بشــكل متوازِ ، والجمع بين 
الواقعيــة والطموح  من خلال تســريع وتيرة تنفيذ الإصلاحــات الوطنية التي تمثل 
مدخــلًا منهجياً وضــرورة حتمية لتحقيــق النهوض الاقتصادي وذلــك بالتركيز على 

المسائل التالية:
تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية 

وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة.
مراجعة المســار الاقتصادي للأجل المتوســط والطويل من خلال مراجعة مشروع 
الخطــة الخمســية للدولــة)2011 – 2015م( والإطار المالي متوســط المدى وبرامج 

التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل.
الســيطرة على عجــز الموازنة العامة عند الحدود الآمنــة وتمويله من مصادر غير 

تضخمية.
السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية .

تســريع وتيرة تنفيذ الإصلاحــات المالية والنقدية  اللازمة لاســتعادة الاســتقرار 
الاقتصادي .

العمل على إعــادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبــات تحفيز النمو في القطاعات 
الاقتصادية الواعدة مثل الأســماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين 

أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية .
استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية .

التخفيف من الفقر :
ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر إيمانا منها 
بأن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين لن يتأتى 

إلاَّ بالحد من الفقر وإزاء ذلك ستتبنى الحكومة السياسات التالية:
تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية 

توســيع آليات وبرامج شــبكة الأمان الاجتماعــي وبالذات زيادة المســتفيدين من 
خدمــات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأســر الأشــد فقراً وزيــادة القيمة النقدية 

للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب .
زيــادة فــرص العمل المتاحة للشــباب من خــلال إعــداد البرامج اللازمــة لتنمية 

قدراتهم وإشراكهم في التنمية. 
إعطاء أولوية للاســتثمارات كثيفــة العمالة وتنفيذ الإســتراتيجية الوطنية للأمن 

الغذائي.
العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة.
قطاع المالية :

يعول البرنامج العام للحكومة على استهداف عدد من سياسات تحسين وتيرة أداء 
إدارة المالية العامة لمعالجة الآثار العميقة الناجمة عن الأزمة خلال الأشــهر الماضية 
وحفــز الموارد المالية والمحافظة على معدلات العجز في الموازنة في الحدود الآمنة 

من خلال :
إصلاح إدارة المالية العامة: 

وتتضمن إتباع السياسات والأنشطة التالية :
اســتكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال اســتمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية 

والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى .
اســتكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً 

للانتقال إلى نظام الخزانة العامة .
استمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة 

المالية العامة .
تعزيــز نظام المشــتريات والمناقصــات والمزايدات والمخــازن الحكومية والرقابة 

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي إلى 
البرنامج العام للحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة بحضور أعضاء 
الحكومة وأعضاء مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة 

بالمجلس والمستقلين.
وقد عقب رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين على البرنامج بشكل 
عام منطلقين من حرصهم الشديد على الروح الديمقراطية والعقل الجماعي الذي ساد أجواء ومناخات 
الجلسة .. معطين للمصلحة العامة وللوطن والشعب اليمني جل اهتمامهم وجعل قضاياه في مقدمة 

الاهتمامات .
ولفتوا من خلال آرائهم وملاحظاتهم إلى أهمية إثراء برنامج الحكومة بالأفكار القيمة .. مشددين 
على ضرورة أن تعطى أهمية كبرى في البرنامج للمسائل الاقتصادية وحل المشكلات الأساسية التي 

يعاني منها الناس خاصة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحالة المعيشية . 
وفيما يلي نص البرنامج العام للحكومة 


